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الملخص

رئيســياً  دورًا  الســياسي  النظــام  يلعــب 

ــاب،  ــم والعق ــفة التجري ــكيل فلس في تش

أمــن  بجرائــم  يتعلــق  فيــا  خاصــة 

الدولــة. فالأنظمــة ذات الســلطة المركزيــة 

تميــل إلى تعريــف واســع لجرائــم أمــن 

ــى  ــة ع ــات صارم ــرض عقوب ــة، وتف الدول

ــة  ــة الديمقراطي ــا الأنظم ــن، بين المعارض

ــة  ــن حماي ــوازن ب ــق ت ــعى إلى تحقي تس

الأمــن القومــي والحفــاظ عــى الحريــات 

ــة. المدني

ــون  ــر بوضــوح في قان ويتجــى هــذا التأث

لســنة   111 رقــم  العراقــي  العقوبــات 

1969، الــذي يعكــس في بعــض جوانبــه 

ــائدة  ــت س ــي كان ــلطوية الت ــة الس النزع

في فــرة تشريعــه, كــا تظهــر تأثــرات 

عــى  المتعاقبــة  السياســية  الأنظمــة 

العــراق في القوانــن العقابيــة الخاصــة 

التــي صــدرت بعــد عــام 2003، حيــث 

ــن توســعًا في  شــهدت بعــض هــذه القوان

ــار  ــا أث ــة، م ــن الدول ــم أم ــف جرائ تعري

ــات  ــى الحري ــك ع ــر ذل ــول تأث ــدلاً ح ج

العامــة.

الكلــات المفتاحيــة: النظــام الســياسي: 

ــة ــن الدول ــم : ام جرائ
Abstract
The political system plays a fundamen-
tal role in shaping the philosophy of 



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

أثر النظام السياسي في النصوص الخاصة بجرائم أمن الدولة )دراسة تحليلية في قانون العقوبات العراقي ....

176

criminalization and punishment, particu-
larly concerning state security crimes. Cen-
tralized authority systems tend to adopt a 
broad definition of state security crimes 
and impose severe penalties on dissenters, 
while democratic systems strive to strike 
a balance between safeguarding nation-
al security and preserving civil liberties.                                    
.
This influence is clearly evident in the 
Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, which, 
in some aspects, reflects the authoritarian 
tendencies prevalent during its enactment. 
Furthermore, the impact of successive po-
litical regimes in Iraq is apparent in the 
special penal laws issued after 2003, where 
some of these laws expanded the definition 
of state security crimes, sparking contro-
versy regarding their effect on public free-
doms.     
Keywords: Political system: Crimes: State 
security.

    

   اولا: التعريف بالبحث

تعــد الجرائــم الواقعــة عــى أمــن الدولــة مــن 

ــم خطــورة بالنظــر إلى المصلحــة  أشــد الجرائ

التــي يســتهدف المــرع حمايتهــا، ذلــك مــا 

ــع  ــا التشري ــات ومنه ــم التشريع ــع معظ دف

ــح  ــة توض ــة جنائي ــي سياس ــي إلى تبن العراق

حــرص المــرع عــى الإحاطــة بهــذه الطائفــة 

ــعا في  ــمولية موس ــة ش ــم بطريق ــن الجرائ م

ذلــك مــن ليونــة ومرونــة القوالــب التشريعية 

أكــر فأكــر ، الأمــر الــذي ألقــى بظلالــه عــى 

الناظمــة  للنصــوص  التشريعيــة  الصياغــة 

ــه  ــك أيضــاً اكتفائ ــب عــى ذل ــا ترت ــا ، ك له

ــة للخطــر.  ــض المصلحــة المحمي بمجــرد تعري

ــب  ــك لا يج ــإن ذل ــر، ف ــن أم ــن م ــا يك مه

أن يبيــح للدولــة أن تتخــذ مــن ممارســة 

حقهــا أو قيامهــا بواجباتهــا وســيلة للخــروج 

مــن التجريــم عــن مبــدأ الشرعيــة أو ســلب 

الأفــراد والجماعــات الضمانــات والحريــات 

التــي منحهــا إياهــم القانــون لمصلحــة النظام 

ــة  ــذه الدراس ــة ه ــأتي أهمي ــذا ت ــياسي, ل الس

في كونهــا تســلط الضــوء عــى خصوصيــة 

ــة ومــدى  ــم الواقعــة عــى أمــن الدول الجرائ

تأثــر صياغــة نصوصهــا التشريعيــة والمصلحــة 

المحميــة بالنظام الســياسي الســائد واســتظهار 

ــتورية  ــادئ الدس ــع المب ــجامهما م ــدى انس م

والأصــول المســتقرة خاصــة في ظــل الصياغــة 

التشريعيــة المرنــة والمســلك التحوطــي الــذي 

محــل  المصلحــة  لحمايــة  المــرع  تبنــاه 

ــار. الاعتب

ــرى ضرورة التعمــق في  ــا ســبق، ن في ضــوء م

ــاته  ــل انعكاس ــذا الموضــوع وتحلي ــة ه دراس

ــة  ــائي الموضوعي ــرع الجن ــفة الم ــى فلس ع

في النظــام الســياسي العراقــي, ويــأتي هــذا 

التحليــل مــن منطلــق كــون العــراق نموذجًــا 

لدولــة شــهدت تحــولً جذريـًـا في نظامهــا 

نظــام  مــن  انتقلــت  حيــث  الســياسي، 

ــركز في  ــي. وس ــام ديمقراط ــوري إلى نظ دكتات

هــذه الدراســة عــى اســتخلاص أهــم الأســس 

والمرتكــزات التــي طــرأت على سياســة المشرع 
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الجنــائي في هــذا الســياق، مــع تســليط الضــوء 

عــى كيفيــة تأثــر هــذا التحــول عــى رؤيتــه 

ــق  ــا يتعل ــة في ــاب، وخاص ــم والعق للتجري

ــة ــات العام ــة والحري ــن الدول ــم أم بجرائ

ثانيا: اهمية البحث 

 تــرز اهميــة البحــث في ضرورة دراســة اثــر 

ــزائي  ــص الج ــة الن ــياسي في صياغ ــام الس النظ

ومعنــاه  محتــواه  عــى  تأثــره  وكيفيــة 

التــي  الكبــرة  للتغــرات  وتطبيقــه, نظــرا 

شــهدها العــراق بأعتبــار انــه كان في معظــم 

فتراتــه دكتاتوريــا, فضــا عــن احتــواء قانــون 

الثغــرات  مــن  العديــد  عــى  العقوبــات 

والعبــارات المبهمــة والمرنــة, التــي يمكــن 

للنظــام الســياسي الــذي يســود تفســرها 

بمــا يخدمــه, والتركيــز عــى اهــم التعديــات  

ــام الســابق ,  ــر النظ ــد تغي ــي طــرأت بع الت

وبيــان مــا يتطلــب تعديلــه لتحريــر النصوص 

الســياسي  النظــام  ســيطرة  مــن  العقابيــة 

الســائد, وذلــك مــن خــال التركيــز عــى اهــم 

ــر. ــذا الاث ــا ه ــتجد فيه ــي نس ــور الت الص

ثالثا: مشكلة البحث

 تمركــز جوهــر هــذا البحــث في الإجابــة عــى 

ــادئ التــي  ــالي: كيــف أثــرت المب التســاؤل الت

ــى  ــة ع ــية المتعاقب ــة السياس ــا الأنظم تبنته

الســلطة في العــراق عــى فلســفة المــرع 

الجنــائي في تجريــم ومعاقبــة جرائــم أمــن 

الدولــة، وعــى الطريقــة التــي يتــم بهــا 

تعريــف هــذه الجرائــم والتعامــل معهــا؟ 

ومــا اذا كانــت النصــوص العقابيــة، وخاصــة 

تلــك المتعلقــة بأمــن الدولــة، أصبحــت نتاجًــا 

ــاشًرا للنظــام الســياسي الحاكــم في البــاد؟ مب

رابعا: منهجية البحث

اعتمــدت هــذه الدراســة عــى مجموعــة 

مــن المناهــج البحثيــة المتكاملــة، بهــدف 

ــة  ــية المتعاقب ــة السياس ــر الأنظم ــل تأث تحلي

ــي في  ــائي العراق ــرع الجن ــفة الم ــى فلس ع

تجريــم ومعاقبــة جرائــم أمــن الدولــة. وقــد 

تــم اســتخدام المنهــج التاريخــي لتتبــع تطــور 

ــة  ــن الدول ــة بأم ــة المتعلق ــوص الجزائي النص

ــر  ــي م ــف المراحــل السياســية الت ــر مختل ع

بهــا العــراق، وفهــم الســياق التاريخــي الــذي 

ــوص. ــذه النص ــكل ه ش

كــا تــم الاعتــاد عــى المنهــج الوصفــي 

لتحليــل ووصــف تأثــر فكــر النظــام الســياسي 

ــائي بشــكل عــام،  عــى فلســفة المــرع الجن

خــاص،  بشــكل  العراقــي  المــرع  وعــى 

فيــا يتعلــق بتعريــف وتجريــم جرائــم أمــن 

ــة. الدول

ــج  ــتخدام المنه ــم اس ــك، ت ــة إلى ذل وبالإضاف

التحليــي لتحليــل نصــوص قانــون العقوبــات 

العراقــي رقــم 111 لســنة 1969، والعديــد 

ــرارات  ــة، وق ــة الخاص ــن الجزائي ــن القوان م

مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل، وذلــك بهــدف 

ــر الأنظمــة السياســية  ــة تأث اســتخلاص كيفي

ــوص  ــق النص ــة وتطبي ــى صياغ ــة ع المختلف

ــة. ــن الدول ــم أم ــة بجرائ المتعلق

خامسا: خطة البحث

سنقسم البحث الى مبحثين وذلك كالاتي:

ــة  ــن الدول ــم أم ــاد جرائ ــث الاول: ابع المبح

ــية ــة السياس ــواع الانظم ــا لان وفق
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المطلب الاول: ذاتية جرائم امن الدولة

ــائي في  ــاني: فلســفة المــرع الجن ــب الث المطل

ــة ــمولية  والديمقراطي ــة الش الانظم

المبحث الثاني: مظاهر النظام السياسي في 

النصوص الخاصة بأمن الدولة

المطلب الاول: جرائم أمن الدولة الخارجي

المطلب الثاني: جرائم أمن الدولة الداخلي

المبحث الاول

أبعاد جرائم أمن الدولة وفقاً لاتواع الانظمة 

السياسية 

ــة كبــرة  ــة بأهمي ــم أمــن الدول تحظــى جرائ

في قوانــن العقوبــات، ســواء كانــت هــذه 

القوانــن قديمــة أم حديثــة, وتترتــب عــى 

ارتــكاب هــذه الجرائــم نتائــج جســيمة يمكــن 

أن تهــدد وجــود الدولــة واســتقلالها،وفي ذات 

الوقــت تهديــدًا لدســتور الدولــة وللســلطات 

التشريعــات  وتباينــت  بمقتضــاه,  القائمــة 

بخصــوص هــذه الجرائــم , اذ ظهــر مفهومــن 

لهــا هــا المفهــوم المــزدوج والمفهــوم الموحــد, 

معالجــة  عــى  المــزدوج  المفهــوم  ويقــوم 

الخارجــي بموضــوع  الدولــة  امــن  جرائــم 

مســتقل عــن امــن الدولــة الداخــي منطلقــا 

مــن فكــرة ان جرائــم امــن الدولــة الخارجــي 

تتمثــل بخطــر خارجــي يؤثــر عــى شــخصية 

الدولــة  امــن  وجرائــم  وامنهــا,  الدولــة 

الداخــي تتمثــل بالخطــر الداخــي الــذي 

ــتوري  ــام الدس ــم والنظ ــكل الحك ــر في ش يؤث

ــرع  ــه الم ــار علي ــا س ــذا م ــاته, وه ومؤسس

سياســة  بخصــوص  اتبعــه  ومــا  العراقــي 

التجريــم, مــا يتطلــب بيــان وصــف  جرائــم 

ــث  ــذا المبح ــم ه ــذا سنقس ــة, ل ــن الدول أم

لذاتيــة  الاول  المطلــب  نفــرد  الى مطلبــن, 

الثــاني  ونخصــص   , الدولــة  أمــن  جرائــم 

لتنــاول فلســفة المــرع الجنــائي في الانظمــة 

الشــمولية  والديمقراطيــة. 

المطلب الاول

ذاتية جرائم أمن الدولة

ــور  ــارن، يتبل ــوني المق ــه القان ــياق الفق في س

جــدل فلســفي حــول توصيــف جرائــم أمــن 

ــة، حيــث تميــل أغلــب التشريعــات إلى  الدول

ــم السياســية،  اعتبارهــا ضمــن نطــاق الجرائ

ومــع ذلــك يثــور خــاف جوهــري حــول 

المعيــار الأمثــل لتحديــد ماهيــة الجريمــة 

السياســية، إذ يتأرجــح بــن رؤيتــن فلســفيتين 

متباينتــن، فالمعيــار الشــخصي يركــز عــى 

ــر  ــة، ويعت ــكاب الجريم ــع لارت ــث الداف الباع

العمــل إجرامــاً سياســياً إذا كان الدافــع وراءه 

ــة، وتكمــن  ــر جريمــة عادي سياســياً، وإلا اعت

الفلســفة وراء هــذا المعيــار في تقديــر النوايــا 

ــل1.  ــرك الفاع ــي تح ــية الت ــع السياس والدواف

انتقــادات  المعيــار  هــذا  يواجــه  لكــن 

فلســفية، حيــث يــرى بعــض الفقهــاء أن 

في  إلا  قانونيــة  قيمــة  يحمــل  لا  الباعــث 

ــة،  ــرع صراح ــا الم ــي يحدده ــالات الت الح

ــا  ــياق2، أم ــذا الس ــر في ه ــو مــا لا يتوف وه

المعيــار الموضوعــي فيركــز عــى المصلحــة 

التــي يحميهــا القانــون الجنــائي، حيــث تعتــر 

ــداءً  ــت تشــكل اعت الجريمــة سياســية إذا كان

عــى مصلحــة وطنيــة أو سياســية للدولــة 
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أو لأحــد أفرادهــا، والفلســفة القانونيــة هنــا 

ــة أو  ــذي يلحــق بالدول ــرر ال ــز عــى ال ترك

ــو  ــار ه ــذا المعي ــر ه ــا، ويعت ــد أفراده بأح

ــتند  ــوني، أذ يس ــه القان ــولاً في الفق ــر قب الأك

إلى أســس موضوعيــة واضحــة3.

ــة  ــن صياغ ــل، يمك ــذا التحلي ــوء ه     وفي ض

ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــة تأخ ــة نصي ــة قانوني رؤي

أمــن  جرائــم  فتعتــر  الاعتبــارات،  هــذه 

وذلــك  السياســية،  الجرائــم  مــن  الدولــة 

ــز  ــذي يرك ــي ال ــار الموضوع ــتناداً إلى المعي اس

عــى المصلحــة محــل الحمايــة الجنائيــة، 

ــار أن  ــا في اعتب ويتمثــل البعــد الفلســفي هن

هــذه الجرائــم تمــس جوهــر الدولــة الســياسي 

ــة،  ــا الخارجي ــل أو في علاقاته ــواء في الداخ س

وبالتــالي يجــب أن يتــم التعامــل مــع جرائــم 

أمــن الدولــة في إطــار قانــوني يراعــي طبيعتهــا 

السياســية مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار الضوابط 

ــراد. ــوق الأف ــي حق ــي تحم ــة الت القانوني

ــن  ــم أم ــع جرائ ــل م ــل التعام ــل يمث  وبالفع

ــا وفلســفياً، خاصــةً في  ــا قانونيً ــة تحديً الدول

ظــل التطــورات السياســية والاجتماعيــة التــي 

شــهدها العــالم4.

ــع  ــل م ــن في التعام ــاك تباي ــا كان هن تاريخيً

ــة،  ــة والخارجي ــة الداخلي ــن الدول ــم أم جرائ

ففــي فرنســا عــى ســبيل المثــال، كان هنــاك 

ــة  ــن الدول ــم أم ــار جرائ ــول اعتب ــاف ح خ

ــى  ــر ع ــا أث ــية، م ــم سياس ــة جرائ الخارجي

الأحــكام والإجــراءات المتعلقــة بهــا، ومع ذلك 

اســتقر الــرأي الراجــح عــى اعتبارهــا جرائــم 

ــة القانونيــة  سياســية، وتــم توحيــد المعامل

ــة،  ــة والخارجي ــة الداخلي ــن الدول ــم أم لجرائ

وعــى الرغــم مــن أن القانــون المــري لا 

يتضمــن تعريفًــا صريحًــا للجرائــم السياســية، 

إلا أنــه يخصــص أحكامًــا خاصــة لجرائــم أمــن 

الدولــة، ســواء الداخليــة أو الخارجيــة، وهــذا 

يشــر إلى اعــراف ضمنــي بالطبيعــة الخاصــة 

لهــذه الجرائــم، ويتطلــب التعامــل معهــا 

العاديــة،  الجرائــم  عــن  مختلــف  بشــكل 

ــم السياســية  وقــد تغــرت النظــرة إلى الجرائ

ــية كان  ــورة الفرنس ــد الث ــن، فبع ــرور الزم بم

هنــاك تعاطــف مــع مرتكبــي هــذه الجرائــم، 

باعتبارهــم مقاومــن للطغيــان، لكــن مــع 

تطــور المجتمعــات أصبحــت النظــرة أكــر 

ــرر  ــامة ال ــى جس ــز ع ــع التركي ــة م صرام

الــذي يلحــق بالمجتمــع، لذلــك كثــر مــن 

ــع  ــة م ــل بصرام ــة تتعام ــات الحديث التشريع

ــم5 . ــك الجرائ تل

ــن  ــة ب ــع المفارق ــا م   ويذهــب الباحــث هن

جرائــم امــن الدولــة الخارجــي والماســة بأمــن 

ــار  ــث اعتب ــن حي ــك م ــة الداخــي وذل الدول

بعــض مــن الجرائــم الاخــرة ذات طبيعــة 

سياســية, خصوصــاً اذا كانــت هــذه الجرائــم 

لا تســتهدف الإضرار بأفــراد أو ممتلــكات، بــل 

تســعى إلى تغيــر النظــام الســياسي نفســه أو 

ــة. ــاً لاهــداف نبيل ــة تحقيق شــكل الحكوم

وتمثــل جرائــم أمــن الدولــة مفارقــة من حيث 

ــن  ــة م ــورة إجرامي ــل خط ــا أق ــون مرتكبه ك

مرتكبــي الجرائــم العاديــة، لكــن أفعالهــم قد 

تســبب ضررًا جســيمً للمجتمــع لذلــك يواجه 

المشرعــون تحديـًـا في الموازنــة بــن الاعتبــارات 
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الشــخصية )خطــورة المجــرم( والموضوعيــة 

ــة  ــات الحديث ــة(، والتشريع ــورة الجريم )خط

تحــاول الموازنــه بــن هــذه الاعتبــارات، مــا 

ــة  ــن الدول ــم أم ــع جرائ ــل م ــب التعام يتطل

ــذ في  ــتقلة تأخ ــة مس ــة قانوني ــا في فئ وضعه

ــس  ــدف لي ــة، واله ــا الخاص ــار طبيعته الاعتب

تشــديد العقوبــة أو تخفيفهــا بــل وضــع 

ــذه  ــع ه ــل م ــب للتعام ــوني مناس ــار قان إط

ــم6. الجرائ

مــع  التعامــل  أن  ســبق  مــا  يتضــح     

جرائــم أمــن الدولــة يتطلــب رؤيــة قانونيــة 

الاعتبــار  في  تأخــذ  متوازنــة،  وفلســفية 

ــة، وتحقــق  التطــورات السياســية والاجتماعي

المجتمــع. وتحمــي  العدالــة 

المطلب الثاني

فلسفة المشرع الجنائي في الانظمة الشمولية  

والديمقراطية

ــا  ــائي انعكاسً ــرع الجن ــفة الم ــد فلس     تع

مبــاشًرا للنظــام الســياسي القائــم في المجتمــع، 

حيــث تتشــكل القيــم والأولويــات القانونيــة 

السياســية  التوجهــات  عــى  بنــاءً  عــادةً 

الســائدة, وتتجــى هــذه العلاقــة بشــكل 

التــي  الشــمولية،  الأنظمــة  اولاً في  واضــح 

ــة  ــى كاف ــد ع ــزب واح ــيطرة ح ــرف بس تعُ

جوانــب الحياة السياســية، اذ تعتبر الشــمولية 

او النظــم الفرديــة هــي احــد انــواع الانظمــة 

السياســية ، وهــي باختصــار تعنــى نظــام 

ســياسي يســيطر فيــه حــزب واحــد فقــط 

عــى الحيــاة السياســية في الدولــة ولا يســمح 

بوجــود معارضــة, اوتــداول ســلمي للســلطة، 

ــا بوجــود نظــام  فهــي مرتبطــة ارتباطــا وثيق

بوليــي قــوي يعتمــد عــى القمــع والإرهــاب 

، ويتدخــل في الشــؤون الخاصــة للأفــراد كــا 

يمنــع و يضــع حــد لحريــة التعبــر عــن الــرأي 

، ويســيطر تمامــا عــى وســائل الإعــام وكافــة 

ــية)7(. ــاطات السياس النش

 تعُــد الأنظمــة الشــمولية، بمختلــف تجلياتها، 

ــى  ــراً ع ــية تأث ــة السياس ــر الأنظم ــن أك م

ــى  ــث تتج ــة، حي ــة الجنائي ــة العدال منظوم

هــذه الأنظمــة بســيطرة مطلقــة للدولــة على 

كافــة جوانــب الحيــاة، بمــا في ذلــك التشريــع 

الجنــائي، مــا يــؤدي إلى تشــويه مفاهيــم 

العدالــة وتقويــض أسســها, اذ تتميــز الأنظمة 

صياغــة  في  العميــق  بتدخلهــا  الشــمولية 

الجنائيــة،  وخاصــة  القانونيــة،  النصــوص 

ــية.  ــا السياس ــع أيديولوجيته ــاشى م ــا يت بم

ففــي الأنظمــة الاشــراكية، يتــم توظيــف 

ــراكي  ــام الاش ــة النظ ــائي لحماي ــون الجن القان

ــا مــن  ــة، انطلاق ــة العامل مــن »أعــداء الطبق

فكــرة أن العامــل الاقتصــادي يعــد بمثابــة 

ــة التطــور والتحــول  المحــرك التاريخــي لحرك

الإنســانية   المجتمعــات  تشــهدها  التــي 

بخــاف  الخاصــة,  الملكيــة  نظــام  وإلغــاء 

ــة  ــوم ع لىالملكي ــذي يق النظــام الرأســالي ال

الســلع  الإنتاج وخلــق  الخاصة لوســائل 

لأجل الربــح)8(.  والخدمــات 

النصــوص  تحليــل  خــال  مــن  نلاحــظ    

الأنظمــة  ظــل  في  الصــادرة  الجزائيــة 

ــاد الســوفياتي،  ــيما في الاتح الشــمولية، ولا س

السياســة  مرتكــزات  عــى  عميقًــا  تأثــراً 
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ــة  ــة, فقــد اتســمت الفلســفة الجنائي الجنائي

المتبعــة في هــذه الأنظمة بتغليــب الاعتبارات 

المبــادئ  عــى  والسياســية  الأيديولوجيــة 

ــة  ــتندت السياس ــة, اذ اس ــة التقليدي القانوني

ــة  ــوم »الشرعي ــوفياتية إلى مفه ــة الس الجنائي

الاشــراكية«، الــذي هــدف إلى حمايــة النظــام 

الاشــراكي مــن »أعــداء الطبقــة العاملــة« 

ــد  ــة«. وق ــر البرجوازي ــى »مظاه والقضــاء ع

ــات  ــون العقوب انعكــس هــذا المفهــوم في قان

الصــادر بتاريــخ 1919/12/12، والمعــروف بـــ 

»المبــادئ الأساســية لقانون العقوبــات«، الذي 

يعُــد ترجمــة للأفــكار الاقتصاديــة والسياســية 

للنظــام الســوفياتي, والمتمثــل بســعي المــرع 

»جماهــر  مصالــح  حمايــة  إلى  الســوفياتي 

العــال« مــن خــال فــرض النظــام الاقتصادي 

الاشــراكي بالقــوة والإكــراه. وقــد تجــى ذلــك 

في اســتخدام العقوبــات كأداة قمــع ســياسي، 

ــر  ــارات »الضم ــع لاعتب ــت تخض ــث كان حي

القانونيــة  المعايــر  مــن  بــدلً  الثــوري« 

التقليديــة )9(.

ــة  ــة فالامــور الاجتماعي ــا السياســة العقابي ام

التــي تبناهــا النظــام الشــمولي واضحــة الاثــر 

ــر  ــال تأث ــن خ ــك م ــب, وذل ــذا الجان في ه

الجــزاء الجنــائي بنظريــة الخطــورة الإجراميــة، 

فقــد تبنــى النظــام الســوفياتي عــدة عقوبــات 

تختلــف مــن حيــث جســامتها وتدرجهــا ، 

ــر أشــد  ــذي يعت ــدام ال ــت اشــدها بالإع تمثل

العقوبــات  قانــون  واســتخدم  العقوبــات 

الصــادر ســنة 1924 مصطلــح إجــراء الدفــاع 

الاجتماعــي للإشــارة إلى الجــزاء الجنــائي ، كــا 

أن العقوبــات الجزائيــة أصبحــت أشــد في 

ــنة  ــادر س ــوفياتي الص ــات الس ــون العقوب قان

.)10(1926

الأنظمــة  في  بالمختلــف  الامــر  يبــدو  ولا 

الدكتاتوريــة, فهــي تتخــذ شــعار )حمايــة 

المصلحــة العامــة( عنوانــا لممارســة ســلطة 

التجريــم والعقــاب الــذي يمــس بحقــوق 

الأفــراد الطبيعيــة التــي لا تقبــل المســاس 

بهــا ولا التنــازل عنهــا لأنهــا ترتبــط بشــخصية 

ــازي  ــام الن ــة النظ ــراد, فعنصري ــة الأف وكرام

كانــت واضحــة في نصــوص قانــون العقوبــات 

ــرد  ــام المنف ــدو أن النظ ــذاك,  فيب ــاني ان الالم

الشــمولي لا يحبــذ الشرعيــة الجزائيــة لان 

لا  بوجهــه  يقــف  مــن  عقــاب  في  رغبتــه 

يمكــن ان تحــدد بنصــوص القانــون, او ناحيــة 

اخــرى مــن يصبــح في أي وقــت عــدوا للنظــام 

الدكتاتــوري يجــب ان يكــون مجــرم بموجــب 

القانــون وهــذا مــا لا يســتطيع مبــدا الشرعية 

واضــح  مــا  وذلــك  يحققــه,  ان  الجزائيــة 

الاتحــاد  اصــدره  الــذي   1922 قانــون  في 

ــة  ــال نظري ــارت الى اح ــي اش ــوفيتي الت الس

ــائي,  ــأ الجن ــل الخط ــة مح ــورة الاجرامي الخط

فضــا عــن الاشــارة الى جــواز تبنــي القيــاس 

لتجريــم اي فعــل يشــكل خطــرا عــى الدولــة 

.)11(

ــرع  ــرة  الم ــتنتج ان فك ــك نس ــوء ذل  في ض

مظاهــر  عــن  بمنــأى  تكــون  لا  الجنــائي 

النظــام الشــمولي, متعديــا حــدود المعقوليــة 

التجريــم والعقــاب  ومتجــاوزا قاعــدة  في 

الشرعيــة الجزائيــة القائمــة عــى مبــدأ لا 
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ــة الا بنــص, مــا يــؤدي الى  جريمــة ولا عقوب

وضــع مشــاكل دقيقــة امــام تحقيــق اهــداف 

السياســة الجنائيــة وتحقيــق العدالــة الجنائية 

المرجــوة, وهــو مــا ادى الى توجيــه الانتقادات 

الى منظومــة العدالــة الجنائيــة في ظــل هــذه 

ــة. الانظم

تتوضــح  الديمقراطيــة  الانظمــة  في  امــا    

ــدد  ــى التع ــة ع ــة القائم ــها الديمقراطي اسس

للســلطة  الســلمي  والتــداول  الســياسي 

والجماعيــة,  الفرديــة  بالحريــة  والاعــراف 

ــا  ــن واهمه ــات والقوان ــال التشريع ــن خ م

ــط  ــر مرتب ــذا الام ــائي)12(, وه ــع الجن التشري

ــأذا  ــاب, ف ــم والعق ــة التجري ــة سياس بطبيع

اهتمــت هــذه السياســة بتجريــم مــا لا يجب 

ان يجــرم اختلــت عدالــة السياســة الجنائيــة 

التــي تهــدف اليهــا الفلســفة الديمقراطيــة 

.)13(

مــا يتعــن عــى المــرع الجنــائي في الأنظمــة 

وضوابــط  بقيــود  الالتــزام  الديمقراطيــة 

محــددة عنــد ممارســة ســلطة التجريــم، وفي 

مقدمتهــا, مبــدأ الــرورة الاجتماعيــة الــذي 

يوجــب التــزام المــرع بالامتنــاع عــن تجريــم 

الأفعــال عنــد عــدم توفــر مــا يــرر التجريــم. 

المجتمــع  لحمايــة  أداة  الجنــائي  فالقانــون 

ــه،  ــدد اســتقراره وأمن ــي ته ــال الت ــن الأفع م

ــم  ــرض قي ــات أو ف ــع الحري ــس أداة لقم ولي

معينــة, و المبــدأ الاخــر هــو  التناســب الــذي 

يعــد مكمــاً لمبــدأ الــرورة، حيــث يوجــب 

أن يكــون التجريــم والعقــاب متناســبين مــع 

ــم  ــرر الناج ــب وال ــل المرتك ــامة الفع جس

عنــه. فــا يجــوز فــرض عقوبــات قاســية 

ــال لا  ــم أفع ــيطة، أو تجري ــال بس ــى أفع ع

ــع  ــع, م ــى المجتم ــا ع ــراً حقيقيً ــكل خط تش

ــب  ــوم التناس ــار ان مفه ــر الاعتب ــذ بنظ الاخ

والــرورة هــو مفهــوم نســبي يتغــر بتغــر 

وتطــور المصالــح الجديرة بحمايــة التشريعات 

الاخــرة  تطــور  يتطلــب  مــا  الجزائيــة, 

ــال  ــم الافع ــال تجري ــن خ ــك م ــة ذل مواكب

ــا يتمحــور اثــر  التــي لا تتناســب معهــا, وهن

فلســفة النظــام القائــم في الدولــة عــى فكــر 

المــرع الجنــائي مــن خــال تطــور هــذه 

ــة)14(. ــفة الديمقراطي ــا للفلس ــح وفق المصال

   مــن خــال مــا تقــدم نــرى ان سياســة 

التجريــم والعقــاب تتحــدد وفقــاً لمعايــر 

محــددة تحكمهــا عنــاصر متنوعــة، ومــن 

ــث  ــياسي، حي ــام الس ــة النظ ــا ديمقراطي بينه

تتشــكل هــذه العنــاصر وفقــاً لقيــم ومصالــح 

المجتمــع التــي يعتبر المــرع الجنائي مســؤولاً 

عــن حمايتهــا مــن خــال ســن قوانــن تحمــي 

المواطنــن وتضمــن العدالــة الاجتماعيــة، مــع 

التركيــز عــى الشــفافية والمســاءلة في عمليــة 

التشريــع. ونأمــل أن يعكــس مــروع تعديــل 

قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 

الخاصــة،  الجزائيــة  النصــوص  أو   ،1969

مــن  الديمقراطيــة  أســس  مــع  التوافــق 

خــال الالتــزام بمبــدأي الــرورة والتناســب، 

والابتعــاد عــن التوســع في التجريــم والعقــاب 

أهميــة  عــى  يتوقــف  أن  يجــب  الــذي 

عليهــا،  المعتــدى  الاجتماعيــة  المصلحــة 

وتطويــع النصــوص الجنائيــة لحمايــة النظــام 
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ــم.. الحاك

المبحث الثاني

مظاهر النظام السياسي في نصوص التجريم 

والعقاب

أساســية  ضرورة  العقــاب  في  الحــق  يعــد 

ــة  ــاة الاجتماعي ــتقرار الحي ــى اس ــاظ ع للحف

وأمــن المجتمــع ونظــراً لتغــر مفهــوم الأمــن 

بتغــر الأنظمــة السياســية والأخطــار المحيطة 

ــة بعوامــل  ــر النصــوص الجزائي ــة، تتأث بالدول

مختلفــة، منهــا العوامــل السياســية, وســنبين 

مظاهــر ذلــك في مطلبــن وفقــاً لتقســيم 

جرائــم أمــن الدولــة بأعتبارهــا بيئــة خصبــة 

ــك كالاتي: ــياسي وذل ــام الس ــر النظ لاث

المطلب الاول

جرائم امن الدولة الخارجي

    يتبــع المــرع منهجــن رئيســيين للتشريــع, 

أولهــا النمــوذج المحــدد، حيــث يتــم تفصيل 

الســلوك الإجرامــي بدقــة في النــص القانــوني، 

مــع تحديــد عنــاصره وأوصافــه بوضــوح، 

الجنائيــة  الشرعيــة  لمبــدأ  تطبيقًــا  وذلــك 

الــذي يمنــع تجريــم أي فعــل أو فــرض عقوبة 

عليــه إلا بنــص قانــوني صريــح. أمــا النمــوذج 

ــذي يلُجــأ  ــق، ال ــو النمــوذج المطل ــاني، فه الث

إليــه عندمــا يصعــب التنبــؤ بجميــع أشــكال 

ــة بســبب طبيعــة  الســلوك الإجرامــي الممكن

الجريمــة ذاتهــا، وفي هــذه الحالــة، يضــع 

ــا، ويــرك للقضــاء مهمــة  القانــون إطــارًا عامً

ينــدرج  فعــل معــن  كان  إذا  مــا  تحديــد 

ضمــن هــذا الإطار15.وتطبيقــاً لما ســبق تتمايز 

ــن  ــم أم ــة بجرائ ــة المتعلق ــوص القانوني النص

الدولــة عــن غيرهــا بقــدر عــالٍ مــن المرونــة، 

صياغتهــا,  في  أساســية  ســمة  يعــد  مــا 

الجرائــم  ويعــود ذلــك إلى طبيعــة هــذه 

ــال  ــن الأفع ــعًا م ــا واس ــن طيفً ــي تتضم الت

تحديدهــا  المــرع  عــى  يصعــب  التــي 

بدقــة مســبقة وتــرر هــذه المرونــة بــرورة 

ــتقرارها)16(. ــة واس ــن الدول ــى أم ــاظ ع الحف

ومــع ذلــك يمكــن ان تســتغل هــذه المرونــة 

لاغــراض سياســية بدليــل وجــود عبــارات 

مثــل  القانونيــة،  النصــوص  في  فضفاضــة 

ــاف  ــي« و«إضع ــتقلال الوطن ــاس بالاس »المس

ــام«،  ــن الع ــر الأم ــة« و«تكدي ــروح المعنوي ال

والتــي يمكــن أن تخضــع لتفســرات واســعة, 

ــة  ــر واضح ــرة غ ــات الاخ ــد المصطلح اذ نج

المعــالم وظــال الالفــاظ فيهــا متموجــة تــكاد 

ــول  ــاؤل ح ــر تس ــا يث ــكل شي, م ــع ل تتس

مــن يعــن فحــوى الدعــاوى التــي ترمــي الى 

ــن  ــر الأم ــة او تكدي ــروح المعنوي ــاف ال اضع

ــك؟ ــاس ذل ــتطيع قي ــن يس ــام, وم الع

النظــام  بــأن  نــرى  ســبق  لمــا  اعــالاً     

ــة  ــا في صياغ ــراً ملحوظً ــارس تأث ــياسي يم الس

ــن  ــم الأم ــة بجرائ ــة المتعلق السياســة الجنائي

عــى  الحفــاظ  بهــدف  وذلــك  الخارجــي، 

الدســتورية  والمؤسســات  الحاكــم  النظــام 

ــي  ــن المــرع تبن ــا يســتدعي م ــة, م القائم

ــم  ــذه الجرائ ــوص ه ــاثي بخص ــيم الث التقس

الدولــة  بأمــن  الماســة  الجرائــم  وهــو 

الخارجــي, أمــن الدولــة الداخــي, الماســة 

والحكومــة. الســياسي  بالنظــام 
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للنظــام  الواضــح  التأثــر  تجــى  وقــد     

الجنائيــة  السياســة  صياغــة  في  الســياسي 

ــون  ــة الخارجــي في قان ــن الدول ــة بأم المتعلق

ــنة 1969  ــم 111 لس ــي رق ــات العراق العقوب

ــة  ــص صراح ــي تن ــادة )156( ، والت ــص الم بن

عــى: »يعاقــب بالإعــدام مــن ارتكــب عمــدًا 

فعــاً بقصــد المســاس باســتقلال البــاد أو 

وحدتهــا أو ســامة أراضيهــا، وكان الفعــل من 

شــأنه أن يــؤدي إلى ذلــك«.

بموجــب هــذا النــص، جــرم المــرع مجموعة 

ــتقلال  ــس اس ــي تم ــال الت ــن الأفع ــعة م واس

البــاد أو وحدتهــا أو ســامة أراضيهــا، واعتــر 

ــي  ــر، الت ــم الخط ــن جرائ ــة م ــذه الجريم ه

تتحقــق بمجــرد احتــال تعــرض المصلحــة 

المحميــة للخطــر، بغــض النظــر عــن تحقــق 

ــة )17(.  ــة فعلي نتيج

ــص يتســم بطبيعــة  ــي أن الن ــا يعن   وهــو م

ــددة  ــلوكيات متع ــن س ــمح بتضم ــة تس مرن

تحــت مظلتــه، حيــث لم يقتــر التجريــم 

عــى فعــل إجرامــي محــدد، بــل تــرك المجــال 

ــة. ــال متنوع ــة أفع لتغطي

   وقــد اســتغل مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل 

في  التشريعيــة  الســلطة  يمثــل  كان  الــذي 

العــراق في الفــرة مــن 1968 إلى 2003، هــذا 

ــة  ــه الخاص ــق أغراض ــوني لتحقي ــص القان الن

ــات  ــث أجــرى تعدي في عــدة مناســبات, حي

ــمل أي  ــام 1980 لتش ــادة 156 في ع ــى الم ع

شــخص ينتمــي إلى حــزب أو يعمــل لتحقيــق 

ــي  ــة الت ــن الواجه ــر ع ــض النظ ــه، بغ أهداف

يعمــل تحتهــا. وفي خطــوة لاحقــة، أصــدر 

المجلــس قــرارًا بتوســيع نطــاق تطبيــق المــادة 

ــزب  ــي إلى ح ــخص ينتم ــمل أي ش 156 ليش

ــم  ــام الحاك ــر النظ ــعى لتغي ــة تس أو جمعي

بالقــوة أو بالتعــاون مــع دولــة أجنبيــة. وبعد 

عــام واحــد فقــط، في عــام 1984، أصــدر 

المجلــس القــرار رقــم 458، الــذي بموجبــه 

تــم توســيع نطــاق المــادة )156( ليشــمل أي 

شــخص ينتمــي إلى حــزب أو جمعيــة تهــدف 

إلى تغيــر النظــام بالتعــاون مــع أي جهــة 

ــة. أجنبي

يتضــح مــا ســبق أن التعديلات التــي أدخلها 

المــرع العراقــي عــى النــص المذكــور أعــاه 

ــوري  ــام الدكتات ــابات النظ ــن حس ــت م جعل

وتصفيــة خصومــه أولويــة تفــوق حمايــة 

ــادة )156(  ــك في أن الم ــى ذل ــة, ويتج الدول

بعــد التعديــات أصبحــت تعاقــب بالإعــدام 

كل مــن ينتمــي إلى حــزب أو جهــة مقاومة أو 

معارضــة، حتــى وإن لم يــرع في تغيــر نظــام 

ــد أو  ــجن المؤب ــب بالس ــا يعاق ــم، بين الحك

المؤقــت مــن يــرع أو يحــاول تغيــر دســتور 

وبذلــك  الجمهــوري.  نظامهــا  أو  الدولــة 

فــإن المــادة 156، وإن كانــت تنــدرج ضمــن 

ــة الخارجــي، إلا  الجرائــم الماســة بأمــن الدول

أن التعديــات التــي أجريــت عليهــا حولتهــا 

إلى أداة لحمايــة النظــام الدكتاتــوري وتحقيق 

أهدافــه في تصفيــة معارضيــه بشــكل واضــح 

ــح )18(. وصري

المطلب الثاني

الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي   

ــن  ــي م ــة الداخ ــن الدول ــم أم ــر جرائ   تعت
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ــة،  ــان الدول ــدد كي ــي ته ــم الت ــر الجرائ أخط

ــم،  ــزة الحك ــاس بأجه ــتهدف المس ــث تس حي

والتمــرد عــى الســلطات الدســتورية القائمــة, 

ويســعى مرتكبــو هــذه الجرائــم إلى تحقيــق 

أهــداف سياســية أو اجتماعيــة، ســواء كان 

ذلــك بالإطاحــة بالهيئــة الحاكمــة، أو بتغيــر 

ــم، أو  ــي القائ ــياسي أو الاجتماع ــام الس النظ

ــة )19(. ــتور الدول ــل دس بتعدي

ــا تلمــس مظاهــر    وفي هــذا الســياق، يمكنن

ــة مــن  ــة العراقي ــر في السياســة الجنائي التغي

قانــون  إلى  المضافــة   )200( المــادة  خــال 

العقوبــات بموجــب قــرار مجلــس قيــادة 

 ,1974 لســنة   107 رقــم  المنحــل  الثــورة 

هــذا النــص الــذي تــم إقــراره في ظــروف 

نحــو  توجهًــا  يعكــس  خاصــة،  سياســية 

تشــديد العقوبــات عــى الجرائــم التــي تهــدد 

ــة النظــام  ــا رؤي ــة، ويعكــس أيضً ــن الدول أم

ــد  ــي ق ــة، والت ــن الدول ــذاك لأم ــياسي آن الس

ــز  ــي ترك ــة الت ــرؤى الحديث ــن ال ــف ع تختل

ــات الأساســية  ــوق والحري ــة الحق عــى حماي

ــاء في هــذا النــص: ــث ج للمواطنــن ، حي

“ 1- يعاقــب بالاعــدام أ- كل مــن ينتمــي الى 

ــى  ــراكي إذا اخف ــربي الأش ــث الع ــزب البع ح

ــة,  ــه الحزبي ــه او ارتباطات عــن عمــد انتماءات

والسياســية الســابقة. ب- كل مــن انتمــى او 

ــراكي  ــربي الاش ــث الع ــزب البع ــي الى ح ينتم

ــه الحــزبي  ــاء التزام ــط أثن ــه يرتب ــت أن إذا ثب

بأيــة جهــة حزبيــة أو سياســية أخــرى يعمــل 

ــى  ــن انتم ــا. ج- كل م ــابها أو لمصلحته لحس

او ينتمــي الى حــزب البعــث العــربي الاشــراكي 

وثبــت انتــاءه بعــد انتهــاء علاقتــه بالحــزب 

بــأي شــكل مــن الأشــكال وهــو يعلــم بتلــك 

العلاقــة«

ــى  ــد ع ــدة لا تزي ــب بالســجن م “  ٢- يعاق

ســبع ســنوات او بالحبــس كل مــن حبــذا 

ــي الى  ــي ترم ــب الت ــن المذاه ــا م او روج أي

ــب  ــادئ الدســتور الأساســية ويعاق ــر مب تغي

ــة ذاتهــا كل مــن حــرض عــى قلــب  بالعقوب

نظــام الحكــم المقــرر في العــراق او عــى 

كراهيتــه او الأزدراء بــه”

   ان المــادة )200( مــن قانــون العقوبــات 

تداخــاً  تظهــر  جوهرهــا،  في  العراقــي، 

واضحًــا بــن مفاهيــم أمــن الدولــة الداخــي 

الأولى.  فقرتهــا  في  وتحديــدًا  والخارجــي، 

هــذا التداخــل يثــر تســاؤلات حــول طبيعــة 

ــا,  ــص إلى حمايته ــعى الن ــي يس ــح الت المصال

فبينــا يفُــرض أن تركــز جرائــم أمــن الدولــة 

الداخــي عــى حمايــة النظــام الدســتوري 

التهديــدات  مــن  الســيادية  والمؤسســات 

الداخليــة، نجــد أن هــذه المــادة قــد صُممــت 

ــة مصلحــة محــددة، وهــي  في الأصــل لحماي

وليــس  المنحــل،  البعــث  حــزب  مصلحــة 

المصالــح المبــاشرة للدولــة, اذ في ظــل النظــام 

الدكتاتــوري الســابق، تــم ترســيخ مفهــوم 

الحــزب  أصبــح  حيــث  الحزبيــة،  الدولــة 

الحاكــم يمثــل الدولــة بــكل جوانبهــا, ونتيجــة 

لذلــك، تــم اعتبــار أي إســاءة إلى ســمعة 

ــا  ــة وأمنه ــة ضــد الدول ــة جريم الحــزب بمثاب

ــس  ــذي يعك ــوم، ال ــذا المفه ــتقرارها. ه واس

طبيعــة الأنظمــة الشــمولية، يتناقــض مــع 
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ــل  ــي تفص ــة، الت ــة الديمقراطي ــادئ الدول مب

ــا  ــة كيانً ــر الدول ــة، وتعت بــن الحــزب والدول

مســتقلً عــن أي حــزب أو جماعــة20 . 

ــوري في  ــد ســقوط النظــام الدكتات ــن بع   لك

عــام 2003، تــم تعليق العمل بالمــادة )200(، 

إلى جانــب العديــد مــن قــرارات مجلــس 

قيــادة الثــورة المنحــل, هــذا الإجــراء يعكــس 

تحــولً جذريـًـا في السياســة الجنائيــة العراقية، 

حيــث تــم تبنــي آليــات العدالــة الانتقاليــة، 

التــي تهــدف إلى منــع عــودة النظــام الســابق 

بــأي شــكل مــن الأشــكال, ومــن أبــرز هــذه 

البعــث  حــزب  حظــر  قانــون  الآليــات، 

ــة  ــطة الإرهابي ــزاب والأنش ــات والأح والكيان

رقــم )32( لســنة 2016، الــذي جــرم الانتــاء 

إلى حــزب البعــث، والترويــج لأفــكاره، وتبنــي 

ــادئ  ــع مب ــارض م ــي تتع ــات الت الأيديولوجي

ــة 21. الديمقراطي

وفي ســياق متصــل، يمكــن تحليــل قانــون 

حظــر التطبيــع رقــم )1( لســنة 2022، الــذي 

ــراق،  ــا في الع ــيًا واضحً ــا سياس ــس توجهً يعك

والــذي يهــدف إلى التعبــر عــن التضامــن 

مــع الشــعب الفلســطيني)22(،ومع ذلــك، فــإن 

ــي تشــدد  ــون، الت ــن القان ــاشرة م ــادة الع الم

ــة  ــة عــى أعضــاء الســلطات التنفيذي العقوب

والتشريعيــة والقضائيــة، تثــر تســاؤلات حول 

ــدو  ــه يب ــون، وتجعل ــذا القان ــاد ه ــدى حي م

ــية. ــه أداة سياس وكأن

في هــذا الصــدد، كان مــن الأفضــل للمــرع 

العراقــي أن يكتفــي بنــص المــادة )201( مــن 

قانــون العقوبــات، التــي تجرم التطبيــع بكافة 

أشــكاله، دون تمييــز بــن فئات المجتمــع. هذا 

ــاواة،  ــة والمس ــق العدال ــن تحقي ــج يضم النه

ــق  ــون كأداة لتحقي ــب اســتخدام القان ويتجن

أهــداف سياســية محــددة.

وقــد اشرنــا ســابقا, ان معظــم الجرائم الماســة 

بطبيعــة  تتســم  الداخــي  الدولــة  بأمــن 

سياســية, ومــع ذلــك، فــإن تطبيــق هــذا 

المفهــوم في القانــون العراقــي يثــر تســاؤلات 

ــة  ــر الدولي ــع المعاي ــه م ــدى توافق ــول م ح

الحديثــة ومــا اذا كان هنــاك ســطوة للنظــام 

تبنــى  فقــد  التطبيــق,  هــذا  في  الســياسي 

المــرع العراقــي في المــادة )21( مــن قانــون 

العقوبــات تعريفًــا للجريمــة السياســية يجمع 

بــن المفهومــن الشــخصي والموضوعــي، وهــو 

ــا )23(. ــز في قراراته ــه محكمــة التميي ــا أكدت م

الاتجاهــات  مــع  يتــاشى  التوجــه  هــذا 

الحديثــة في الفقــه الجنــائي، التــي تســعى إلى 

ــمل  ــية ليش ــة السياس ــاق الجريم ــيع نط توس

الأفعــال التــي ترتكــب ببواعــث سياســية 

أو  العامــة  السياســية  الحقــوق  تمــس  أو 

التوســع  هــذا  فــإن  ذلــك،  الفردية,ومــع 

النظــري لم يترجــم إلى تطبيــق عمــي، خاصــة 

في ظــل النظــام الســابق, فقــد تعــرض العديــد 

أنــواع  لأشــد  السياســيين  الناشــطين  مــن 

العقوبــات، مــا يشــر إلى وجــود فجــوة 

كبــرة بــن النــص القانــوني وتطبيقه)24(,عــاوة 

عــى ذلــك، فــإن الاســتثناءات التــي وردت في 

المــادة )21( نفســها قــد ضيقــت مــن نطــاق 

الجريمــة السياســية، وكأنهــا أصبحــت مجــرد 

أرض  عــى  لــه  وجــود  لا  نظــري  مفهــوم 
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الواقــع. هــذا التضييــق يهــدف في الأســاس إلى 

حمايــة النظــام الســياسي القائــم، خاصــة وأن 

ــرارات  ــة وق ــوص العقابي ــن النص ــد م العدي

مجلــس قيــادة الثــورة آنــذاك كانــت تهــدف 

إلى حمايــة الحــزب الحاكــم والقضــاء عــى أي 

ــه. ــة ل معارض

في الواقــع، تــم اســتغلال هــذه النصــوص 

ــا في  ــارض، بم ــم أي نشــاط ســياسي مع لتجري

ــر,  ــزب آخ ــج لأي ح ــاء أو التروي ــك الانت ذل

النظــام في  رغبــة  يعكــس  التوجــه  وهــذا 

تطويــع القانــون لخدمــة مصالحــه السياســية، 

والقضــاء عــى أي تهديــد محتمــل لســلطته.

ــة  ــة الديمقراطي ــه أن الأنظم ــلم ب ــن المس وم

ــي  ــاه مرتكب ــامحًا تج ــر تس ــا أك ــى نهجً تتبن

الجرائــم السياســية، حيــث يــولي المــرع 

ــل،  ــا بالأصــول النفســية للفاع ــا خاصً اهتمامً

مــدركًا أن المعتقــدات والأفــكار السياســية في 

ــا في  ــة تلعــب دورًا محوريً ــياق الديمقراطي س

تخفيــف العقوبــة وإظهــار قدر من التســامح 

تجــاه الأفعــال والتصرفــات التــي قــد تصنــف 

كجرائــم سياســية, ومــع ذلــك، فــإن المــرع 

ــا  ــراً جوهريً ــهد تغي ــي لم يش ــائي العراق الجن

في سياســته تجــاه هــذه الجرائــم حتــى بعــد 

ســقوط النظــام الدكتاتــوري, فقــد اســتمر في 

الاحتفــاظ بالاســتثناءات التــي أدرجهــا ســابقًا، 

والتــي تخــرج بعــض الأفعــال مــن نطــاق 

ــرددًا في  ــس ت ــا يعك ــية، م ــم السياس الجرائ

تبنــي فلســفة قانونيــة تتناســب مــع مبــادئ 

الديمقراطيــة )25(,هــذا التوجــه التشريعــي يثير 

تســاؤلات حــول مــدى اســتيعاب القانــون 

العراقــي للتحــولات السياســية التــي شــهدتها 

البــاد، وحــول قدرتــه عــى التوفيــق بــن 

متطلبــات الأمــن القومــي وحمايــة الحقــوق 

والحريــات السياســية ففــي حــن أن الحفــاظ 

ــا،  ــا مشروعً عــى اســتقرار الدولــة يعــد هدفً

إلا أن ذلــك لا ينبغــي أن يتــم عــى حســاب 

المبــادئ الديمقراطيــة التــي تكفــل حريــة 

التعبــر والتفكــر الســياسي, وإن اســتمرار 

العمــل بالاســتثناءات التــي تضيــق نطــاق 

الجريمــة السياســية يشــكل تحديـًـا أمــام بنــاء 

نظــام قانــوني يتســم بالعدالــة والتــوازن. 

ويســتدعي الأمــر إعــادة النظــر في هــذه 

ــة  ــر الدولي ــاة المعاي ــع مراع ــتثناءات، م الاس

لحقــوق الإنســان والمبــادئ الديمقراطيــة التي 

تكفــل حريــة التعبــر والتفكــر الســياسي )26(.

وقــد انتهــج المــرع العراقــي مســلكًا جنائيـًـا 

غــر مألــوف، تمثــل في إخــراج بعــض الجرائــم 

التــي كانــت تعتــر في الأصــل جرائــم سياســية 

بموجــب قانــون العقوبــات، وذلــك مــن خلال 

ــم  ــذه الجرائ ــرز ه ــن أب ــة, وم ــن خاص قوان

جريمــة العصيــان المســلح المنصــوص عليهــا في 

المــادة )192( مــن قانــون العقوبــات، والتــي 

ــم السياســية,  تعــد مــن أوضــح صــور الجرائ

ومــع ذلــك، فقــد عمــد المــرع العراقــي في 

المــادة الثالثــة مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب 

رقــم 13 لســنة 2005 إلى إعــادة تكييــف هذه 

ــم  ــاق الجرائ ــن نط ــا ضم ــة، وإدراجه الجريم

ــن  ــة م ــادة السادس ــب الم ــة. وبموج الإرهابي

الجرائــم  هــذه  أصبحــت  ذاتــه،  القانــون 

تصنــف كجرائــم عاديــة مخلــة بالــرف، 



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

أثر النظام السياسي في النصوص الخاصة بجرائم أمن الدولة )دراسة تحليلية في قانون العقوبات العراقي ....

188

في  عليهــا  المنصــوص  للعقوبــات  وتخضــع 

المــادة الرابعــة مــن القانــون، والتــي تصــل إلى 

الإعــدام, وقــد أكــدت محكمــة التمييــز هــذا 

ــت  ــث صادق ــا، حي ــد قراراته ــه في أح التوج

عــى قــرار المحكمــة الجنائيــة المركزيــة في 

ــذي قــى  ــخ 2019/11/5، وال ــة بتاري الرصاف

ــتنادًا إلى  ــد اس ــجن المؤب ــم بالس ــة المته بإدان

ــاب  ــون مكافحــة الإره المــادة )3( مــن قان

ــنة 2005 )27(.   ــم 13 لس رق

ويثــر تكييــف المــرع العراقــي لجريمــة 

العصيــان المســلح المنصــوص عليهــا في المــادة 

كجريمــة  العقوبــات  قانــون  مــن   )192(

إرهابيــة بموجــب المــادة الثالثــة مــن قانــون 

مكافحــة الإرهــاب رقــم 13 لســنة 2005، 

إشــكالية قانونيــة جوهريــة، وذلــك لتناقضــه 

الظاهــر مــع المبــدأ العــام الــذي أرســته المادة 

)21/أ( مــن قانــون العقوبــات, والتــي نصــت 

ــة  ــة السياســية هــي الجريم عــى أن »الجريم

التــي ترتكــب بباعــث ســياسي أو تقــع عــى 

الفرديــة،  أو  العامــة  السياســية  الحقــوق 

ــة«.  ــة عادي ــر الجريم ــك تعت ــدا ذل ــا ع وفي

وبالنظــر إلى طبيعــة جريمــة العصيان المســلح، 

القانونيــة  المعايــر  تســتوفي  أنهــا  يتضــح 

للجريمــة السياســية ومــن خــال نــص المــادة, 

يتبــن ان جريمــة العصيــان المســلح هــي 

ــع  ــا تق ــة لأنه ــم السياســية البحت ــن الجرائ م

عــى الحقــوق السياســية العامــة مــن جهــة 

ــلطة  ــه الس ــوف بوج ــة للوق ــل المقاوم و تمث

مــن اجــل التغيــر أو الضغــط عليهــا لتغيــر 

الســياسي  الطابــع  تأخــذ  وهــي  الدســتور 

ــالي تعتــر  ــع التســلح, وبالت وأن اتخــذت طاب

جريمــة سياســية لمــا لهــذا العصيــان مــن حــق 

ســياسي يتمثــل في حــق المقاومــة ومــن جهــة 

أخــرى أن الغايــة أو الباعــث الــذي ارتكبــت 

الجريمــة مــن اجلــه هــو باعــث ســياسي وهــو 

ــة  ــلطة القائم ــى الس ــط ع ــل الضغ ــن اج م

ــل  ــا أو تعدي ــر نهجه بموجــب الدســتور لتغي

ــالي تعــد جريمــة  شــكل هــذه الســلطة وبالت

ــية)28(. سياس

الأمنيــة  الظــروف  ان  نــرى  وبدورنــا      

الاســتثنائية التــي ســادت في العــراق إبــان 

ــم 13  ــاب رق ــة الإره ــون مكافح ــع قان تشري

لســنة 2005، والمتمثلــة في التهديــد الإرهــابي 

دافعًــا  شــكلت  قــد  العارمــة،  والفــوضى 

ــرة.  ــك الف ــة في تل ــة الجنائي ــياً للسياس رئيس

وقــد أفضــت هــذه الظــروف إلى تكييــف 

ــا  ــان المســلح، المنصــوص عليه ــة العصي جريم

العقوبــات،  قانــون  مــن   )192( المــادة  في 

كجريمــة إرهابيــة بموجــب المــادة الثالثــة مــن 

قانــون مكافحــة الإرهــاب, وقــد اســتند هــذا 

بالحفــاظ  تتعلــق  اعتبــارات  التكييــف إلى 

عــى اســتقرار النظــام الســياسي وحمايتــه 

مــن التهديــدات الداخليــة والخارجيــة. ومــع 

ذلــك، فــإن الظــروف الأمنيــة والسياســية 

ــض  ــر في بع ــادة النظ ــتدعي إع ــة تس الحالي

نصــوص قانــون مكافحــة الإرهــاب، ولا ســيما 

ــة الفقــرة )4(, ذلــك بالنظــر إلى  المــادة الثالث

ــة هــذه الجريمــة، والتــي تتمثــل في  خصوصي

الباعــث الســياسي لارتكابهــا، وفي كونهــا تمثــل 

ــة  ــية. فجريم ــوق السياس ــى الحق ــداءً ع اعت
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العصيــان المســلح لا ترتكــب بدافــع أنــاني أو 

ــع ســياسي مــروع في بعــض  ــل بداف دنيء، ب

ــالات. الح

جريمــة  تكييــف  إعــادة  فــإن  وعليــه،    

قــد  سياســية  كجريمــة  المســلح  العصيــان 

ــات  ــن متطلب ــوازن ب ــق الت ــاهم في تحقي يس

الأمــن القومــي وحمايــة الحقــوق والحريــات 

السياســية، وقــد يعــزز مــن مبــادئ العدالــة 

القانــوني العراقــي. والإنصــاف في النظــام 

السياســة  إن  القــول  الختــام، يمكــن     في 

الجنائيــة العراقيــة قــد شــهدت تحــولات 

كبــرة بعــد عــام 2003، حيــث تــم تبنــي 

مبــادئ العدالــة الانتقاليــة، وتــم تعديــل 

كانــت  التــي  القانونيــة  النصــوص  بعــض 

تعكــس طبيعــة النظــام الدكتاتــوري الســابق. 

ومــع ذلــك، لا يــزال هنــاك حاجــة إلى مراجعة 

بعــض القوانــن، لضــان توافقهــا مــع مبــادئ 

الديمقراطيــة وســيادة القانــون

الخاتمة

   بعــد اكــال دراســة موضــوع فلســفة 

التجريــم والعقــاب في ظــل النظــام الســياسي 

ــج  ــا الى مجموعــة مــن النتائ العراقــي توصلن

والتوصيــات وهــي كالاتي:

اولا: النتائج

	1.تجــى أثــر النظــام الســياسي، ســواء كان 

ــاً، بوضــوح في النصــوص  شــمولياً أو ديمقراطي

الجزائيــة. وقــد انعكــس ذلــك في التشريعــات 

ــث  ــام 2003، حي ــد ع ــادرة بع ــة الص الجنائي

ــة أصــاً في  ــت مجرم ــال كان ــم أفع ــم تجري ت

قانــون العقوبــات. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك 

قانــون حظــر التطبيــع رقــم )1( لســنة 2022، 

ــائي  ــق القض ــاك في التطبي ــذي أدى إلى إرب ال

ــور ظاهــرة التضخــم التشريعــي. وظه

بفرعيهــا  الدولــة،  أمــن  جرائــم  	2.تعــد 

ــات  ــرز التطبيق ــن أب الخارجــي والداخــي، م

ــام  ــياسي في النظ ــر الس ــر الفك ــة لتأث العملي

تجــى ذلــك في  العراقــي. وقــد  الســياسي 

و  والمادتــن 200  المــادة 156  مثــل  مــواد 

201 مــن قانــون العقوبــات، والتــي أضيفــت 

الثــورة  قيــادة  مجلــس  قــرارات  بموجــب 

المنحــل. وقــد تــم اســتخدام هــذه المــواد 

لخدمــة النظــام الســابق، مــن خــال قــرارات 

مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل والعبــارات 

ــى  ــك المــواد. وحت ــا تل ــي تضمنته العامــة الت

ــورة،  ــادة الث ــس قي ــرارات مجل ــاء ق بعــد إلغ

اســتمر تأثــر النظــام الســياسي عــى المــرع 

الجــزائي، حيــث تــم الإبقــاء عــى العديــد مــن 

ــام  ــل النظ ــدرت في ظ ــي ص ــات الت التشريع

ــابق. الس

	3.قــام المــرع العراقــي بتضييــق نطــاق 

الجريمــة السياســية في المــادة )21( مــن قانون 

ــتثناءات  ــال الاس ــن خ ــك م ــات، وذل العقوب

التــي أوردهــا. وقــد بقــي هــذا التوجــه حتــى 

بعــد ســقوط النظــام الدكتاتــوري، حيــث 

ــتثناءات. ــك الاس ــى تل ــى المــرع ع أبق

الســائد  الســياسي  النظــام  أن  يتضــح   .4	

والتوافقــات السياســية التــي ترافقــه لهــا 

تأثــر ملحــوظ عــى فلســفة المــرع الجنــائي 

ــن  ــم أم ــف ومعالجــة جرائ ــي في تكيي العراق
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الدولــة, و يتجــى هــذا التأثــر في التبايــن 

الجريمــة  مفاهيــم  تطبيــق  في  الواضــح 

السياســية، وتكييــف بعــض الأفعــال التــي قد 

ــو  ــا ه ــة، ك ــم إرهابي ــا كجرائ ــدرج تحته تن

الحــال في جريمــة العصيــان المســلح.

ثانيا: التوصيات

	1. يــوصى باعتــاد التقســيم الثــاثي للجرائــم 

الماســة بأمــن الدولة، والــذي يشــمل: الجرائم 

ــم  ــي، والجرائ ــة الخارج ــن الدول ــة بأم الماس

الماســة بأمــن الدولــة الداخــي، والجرائــم 

الماســة بالنظــام الســياسي والحكومــة. وذلــك 

لضــان تحديــد دقيــق لطبيعــة الجرائــم 

ــق  ــهم في تحقي ــا يسُ ــوني، م ــا القان وتكييفه

ــة. العدال

2.	نقــرح إعــادة النظــر في بعــض نصــوص 

وجــه  وعــى  الإرهــاب،  مكافحــة  قانــون 

ــرة )4(،  ــة الفق ــادة الثالث ــص الم ــوص ن الخص

ــلح  ــان المس ــة العصي ــف جريم ــادة تصني وإع

ضمــن الجرائــم السياســية، وذلــك لمــا تتمتــع 

ــى  ــث ع ــق بالباع ــة تتعل ــن خصوصي ــه م ب

ارتكابهــا، والــذي يتمثــل في الاعتــداء عــى 

الحقــوق السياســية، وليــس في دوافــع أنانيــة 

ــة. أو دنيئ

3.	يــوصى بتعديــل قانــون العقوبــات العراقــي 

ــا  ــنة 1969، بم ــم 111 لس ــذ رق ــدل الناف المع

يتوافــق مــع الفلســفة الديمقراطيــة المعاصرة. 

ــادئ  ــر المب ــن خــال تطوي ــك م ــق ذل ويتحق

ــادئ  ــع مب ــجم م ــا ينس ــون بم ــة للقان العام

وتحقيــق  الحديثــة،  الجنائيــة  السياســة 

عليهــا  يقــوم  التــي  الأساســية  المبــادئ 

التجريــم والعقــاب، وذلــك بالابتعــاد عــن 

تأثــرات الســلطة الحاكمــة أو بســط سياســة 

ــم. ــياسي القائ ــام الس النظ
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7.	مأمــون محمــد ســامة، الاحــكام العامــة في جرائم 
امــن الدولــه ، دار النهضــه العربيه ،القاهــرة ،1970.

ــى  ــة ع ــم الواقع ــور, الجرائ ــودة الحب ــد ع 8.	محم

امــن الدولــة وجرائــم الارهــاب , دار الثقافــة للنــر 

ــع, عــان, 2011. والتوزي

ــم  ــورات في جرائ ــد, تط ــى محم ــود مصطف 9.	محم

ــة, القاهــرة. ــة, ط2, دار النهضــة العربي امــن الدول

ثانيا : الرسائل والاطاريح 

ــة  ــفة الدول ــر فلس ــدي, اث ــال هوي ــن ه 1.	ام البن

رســالة  الجزائيــة,  النصــوص  عــى  الديمقراطيــة, 

ماجســتير , جامعــة البــرة, كليــة القانــون, 2023.

2.	ســيدي محمــد الحمليــي, السياســة الجنائيــة بــن 

ــم والبحــث العلمــي  ــة للتجري ــارات التقليدي الاعتب
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في مــادة الجريمــة, اطروحــة دكنــوراه , جامعــة ابــو 

بكــر بلقايد,كليــة القانــون, 2012.

3.	غالــب نــر الديــن، الوســائل القانونيــة لحمايــة 

رســاله   ، الاســتثنائية  الظــروف  في  الدولــه  امــن 

ماجســتير ، جامعــة وهــران, 2013.

ثالثا : البحوث المنشورة 
1.	حمــدان رمضــان محمــد, الجريمــة السياســية 

المعــاصر  العراقــي  المجتمــع  عــى  وانعكاســاتها 

دراســة وصفيــة مــن منظــور سوســيولوجي, بحــث 

منشــور في مجلــة لارك, ع38, 2020.

ــياسي في  ــام الس ــر النظ ــادي, اث ــر ه ــدي جاب 2.	د.ع

ــة  ــور في مجل ــث منش ــابي, بح ــص العق ــة الن صياغ

ــر. ــنة ن ــدون س ــة, ع38, ب الكوف

ــية في  ــة السياس ــان, الجريم ــت فرم ــاس حكم 3.	عب

ــور في  ــث منش ــد, بح ــي الجدي ــام العالم ــل النظ ظ

مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية, ع1, 2016.

ــيخ  ــة في ترس ــي, دور المعارض ــم يخت ــد الحكي 4.	عب

الثقافــة الديمقراطيــة في الوطــن العــربي, بحــث 

منشــور في مجلــة اكاديميــا, ع3, 2015.

5.	مســاهل فاطمــة, الشــمولية وتدميرهــا لبنــى 

الاكاديميــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  المجتمــع, 

للدراســات الاجتماعيــة والانســانية , ع14, 2015.

رابعا: القوانين  

1.	قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

2.	قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب 

والانشطة والارهابية رقم )32( لسنة 2016.

3.	قرار مجلس قيادة الثورة  المنحل المرقم )٤٦١ ( 

الصادر في ٢١/ ٤/ ۱۹۸۰ .

4.	قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم )۱۱۷۰( 

الصادر في 1983/12/13.

   خامسا: القرارات القضائية 
1.	قرار محكمة التمييز رقم 487/ت/1972/ في 

.1972/9/5

2.	قرار محكمة التمييز رقم 15/هيأة عامة/2019/ 

في 2021/1/12.

سادسا: المصادر الاجنبية

1- L.Seymour martin,L.Jason.

(2004),The democratic century,Uni-

versity of Oklahoma Press.

                                


